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 11048عدد  مدنيقرار تعقيبي 
 2007 نوفمبر 06 مؤرخ في
 جمال مطيمطمحمد   السيدصدر برئاسة

 .تأمين : مادةال

 من مجلة التأمين والفصل       26الفصل  : مراجعال
 .من مجلة الإلتزامات والعقود 242

 .عقد تعويض، تأمين، : مفاتيحال

 :  دأـالمب
 إن سقف التعویض من المسائل التي یجوز

عتمادا لشرآة التأمين مواجهة المتضررین بها إ
ن القول بالأثر النسبي إمين وأعلى أحكام مجلة الت

 ضرورة أن القضيةللعقود لا ینطبق على هذه 
ستيفاء دخال المسؤول المدني لإاعن آان عليه إالط

حقه فيما زاد على سقف التأمين أو القيام ضده 
 .بقضية مستقلة لهذا الغرض

 :التعقيب القرار الآتي أصدرت محكمة 
المقيد تحت عدد على مطلب التعقيب طلاع بعد الإ

 من الأستاذ 2007 جانفي 06 والمرفوع في 11048
  .عبد الرؤوف العيادي

 .أحمد  :في حق
 .ق.م.مين للتعليم في شأ شركة تعاونية الت:ضــد 

ستئنافي المدني الصادر عن طعنا في القرار الإ
 تحت 16/11/2006 بتاريخ ستئناف بالكافمحكمة الإ

ستئنافين الأصلي  والقاضي بقبول الإ18894عدد 
بتدائي  الحكم الإروالعرضي شكلا وفي الأصل بإقرا

مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالمبلغ المحكوم به 
كتعويض عن الضررين البدني والمعنوي إلى عشرة 

وتغريمها في  آلاف دينار وإعفاء المستأنفة من الخطية
لفائدة المستأنف ضده بثلاثمائة دينار لقاء أتعاب ق .م.ش

التقاضي وأجرة محاماة غرامة معدلة من المحكمة وحمل 
 .المصاريف القانونية على المحكوم ضدها

طلاع على مستندات الطعن المودعة وبعد الإ
 والمبلغة نسخة 2007 فيفري 05بكتابة المحكمة في 

واسطة  ب2007 فيفري 02منها إلى المعقب ضده في 
عدل التنفيذ بتونس السيد نوفل جبير حسب المحضر 

 وعلى بقية المؤيدات المستوجب تقديمها 40665عدد 
 .ت.م.م. من م185تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 المؤرخة وبعد الإطلاع على طلبات النيابة العمومية
 والرامية إلى طلب الحكم بقبول 08/06/2007في 

حجز معلوم مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا و
 .نالخطية المؤمّ

وبعد التأمل من المظروفات ومن مستندات الطعن 
 179ومن كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 .ت.م.م.من م
 :ح بما يلي ة القانونية صرّضووبعد المفا
 : من حيث الشكل

 وصيغه ستوفى مطلب التعقيب جميع شروطهإحيث 
 . بالقبول شكلاالقانونية ولذلك فهو حريّ

 :الأصــل من حيث 
 المطعون حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار

 الأصلعتمدها قيام المدعي في إ التي والأوراقفيه 
أنه لما كان لدى محكمة البداية عارضا ) الآنالمعقب (

نزلق إ 28/5/2005يستحم بحمام بالكاف صبيحة يوم 
في ر  التنظيف السائلة وحرّوسقط نتيجة المياه ومواد

 الوطني بالكاف  الأمنذلك محضر بحث من طرف 
 وأصيب من جراء ذلك برجة دماغية 256تحت عدد 

 المدعى عليها إلزام بدنية أخرى ولذلك طلب وأضرار
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بوصفها تؤمن المسؤولية المدنية لصاحب الحمام أن 
 .ختبارمة على ضوء تقرير الإزتؤدي له الغرامات اللا

ت محكمة ردأصونية ستيفاء الإجراءات القانإوبعد 
 8166 تحت عدد 3/4/2006البداية حكمها بتاريخ 

ق .م.بتدائيا بإلزام المدعى عليها في شإالقاضي نصه 
 :بأن تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية 

عشرة آلاف دينار تعويضا عن ضرره البدني  )1
 .والأعصاب

د 3960.000 ثلاثة آلاف وتسعمائة وستين دينارا )2
 .ن ضرره المعنويتعويضا ع

 . مائة وأربعين دينار أجرة اختبار طبي)3
 .278 مائة وسبعة وسبعين دينارا ومليمات )4
 معلوم محضر 700 أربعين دينارا مليمات )5

ستدعاء للجلسة وحمل المصاريف القانونية على الإ
 .المحكوم ضدها

التأمين بواسطة فاستأنفته المحكوم ضدها شركة 
ستئنافه أن محكمة إ مستندات مننائبها الذي لاحظ 

ختصاص ن مختلفين في الإيعتمدت حكيمإالبداية 
د والحال أن الجسد البشري وحدة متكاملة وأن تعدّ

نتداب أطباء مختلفين إمواطن الإصابات لا تبرر 
 إلى تضخيم نسبة وذلك في غير طريقه لأنه يؤدي

لحكيمين إلى إقرار نسبة سقوط اب السقوط وهو ما حدا
 بساطة الأضرار التي لحقت اسب مع لا تتنمرتفعة

 إلى ازدواج في التعويض كما لاحظ بالمدعي وأدى
نائب المستأنفة أن منوبته قدمت للمحكمة نسخة من 
عقد تامين بينها وبين صاحبه الحمام والذي حدد سقف 

آلاف دينار وهو  التامين عن الأضرار البدنية بعشرة
 والمقصود بذلك ما أكده الخبير السيد حسين الكوكي
نتهت إليه محكمة إكافة الأضرار البدنية خلافا لما 

ن سقف التأمين يشمل الضررين المادي إالبداية ف
والمعنوي واستثناء محكمة البداية للضرر المعنوي في 

ن إحتياطية فإسقف التعويض في غير محله وبصورة 
 سمت بالشطط طالبا إعادةتّإالغرامات المحكوم بها 

رر على الفحص بواسطة طبيب شرعي عرض المتض
 من دة للعجز وتعديل الحكم بالحطّموحّ لتقدير نسبة

الغرامات المحكوم بها إلى ما يتماشى وحقيقة الأضرار 
 للضررين دون تجاوز سقف التامين المحدد بالعقد بالنسبة

 .المادي والمعنوي معا
ستئناف  الإورد نائب المستأنف ضده على مستندات

ملاحظا بأن مفهوم وحده البدن ليس توحيد الأضرار 
البدنية في ضرر بدني وحيد إنما المقصود منه توحيد 

جتهاد إنسبة القياس البدني ليكون مرجعا فيه توجد 
ن تقدير محكمة البداية أالمحاكم في تقدير التعويض و

د ليس مبالغا فيه كما لاحظ أن 312لنقطة السقوط ب 
مين يتعلق أالذي نص عليه عقد التسقف التعويض 

بالضرر البدني والذي يختلف عن مفهوم الضرر 
المعنوي والمصاريف الأخرى فضلا على أنه شرط 

 والمؤمن ولا يمكن مجابهة المستأنفةخاص مبرم بين 
المتضررين به لأنهم غير وكان عليها إدخال صاحب 
الحمام ليتحمل ما زاد من السقف وطلب على أساس 

ستئنافها العرضي وتغريم إستئناف وقبول ض الإذلك رف
 . وأجرة محاماةالمستأنفة بألف دينار لقاء أتعاب التقاضي

وبعد الترافع أصدرت محكمة الدرجة الثانية 
ضح من نصه المضمن بالطالع على حكمها كيفما يتّ

 أساس أن سقف التعويض هو من المسائل التي يجوز
عتمادا على إها مين مواجهة المتضررين بألشركة الت

التعويض  من مجلة التأمين وأن سقف 26أحكام الفصل 
 .يشمل كامل الضرر سواء ماديا أو معنويا
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 :فتعقبه الطاعن ناسبا له ما يلي 
 من عقد التأمين 2مخالفة الفصل : المطعن الأول 

  من القانون المدني 515 و513، 242والفصول 
 مين حدد أعتبار أن سقف التإن أقولا 

خسائر هو دينار لجميع الأضرار وال10.000.000بـ
مين على أن ذلك أ من عقد الت2تحريف للفصل 

السقف يتعلق بالضرر البدني فقط ولا مجال هنا 
ع في شرح المقصود من .إ.ممن  515لأعمال الفصل 

 513ن عبارته صريحة والفصل لأمين أبند سقف الت
 ىلتمن الصريح والمحكمة ا ستبعاد الدلالةإينص على 
تفاق متضمنا جميع الأضرار رغم عدم اعتبرت الإ

حتواها الفصلين إتلائم قولها مع أحكام التفسير التي 
 تكون قد خالفت أيضا شريعة الطرفين 515 و513

 . مخالفتها242التي يمنع الفصل 
  مدني 240مخالفة الفصل : المطعن الثاني 

ه المعقب لا أن سقف التأمين التي تجادل فيقو
ون التأمين وإنما م يرد في الشروط العامة لقانضدها ل

 مارد في عقد التأمين وهذا العقد مبرهو شرط خاص و
 ببنوده ن ولا يمكن مجابهة الطاعنبينها والمؤمّ

لا كان ذلك خرقا لمذهب وشروطه لكونه غيرا عنه وإ
بأن العقد لا يلزم إلا " المذكور والقائل 240الفصل 

 ".غير ضرر ولا نفع  منه للالعاقدين ولا ينجرّ
وطلب نائب الطاعن نقض القرار المطعون فيه 

 .مع الإحالة
 

 المحكمـــــة
 :عن المطعنين معا لإتحاد القول في شأنهما 

طلاع على أسانيد الحكم المنتقد انه حيث تبين بالإ
دائي مع تعديل نصه بتأسس قضاءه لما أقر الحكم الإ

يض عن وذلك بالنزول بالمبلغ المحكوم به كتعو

الضررين البدني والمعنوي إلى عشرة آلاف دينار 
نه خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية أعلى أساس 

ن سقف التعويض يشمل كامل الضرر الذي لحق إف
بالمتضرر سواء ماديا أو معنويا والقضاء بأكثر مما 

مين كسقف للتعويض على أساس أن أضبطه عقد الت
سقف تأويل في الضرر المعنوي خارج عن ذلك ال

بل واضحة  ن عبارات العقد ليست مطلقةلأغير محله 
في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر البدني بعشرة 

 .آلاف دينار
وحيث أن القرار المنتقد القاضي على النحو 

بنى والسند واقعا لمبين أعلاه جاء مؤسسا سليم الما
وقانونا لاعتماده التعليل السليم وحسن تطبيق القانون 

ستند إلى العقد المبرم بين صاحب إورة أنه ضر
مين التي تؤمن المسؤولية المدنية أالحمام وشركة الت

لصاحب الحمام تجاه من هم في حفظه والذي حدد 
آلاف دينار تعويضا عن  سقف التعويض بعشرة

 .الضرر
وحيث أن أساس العلاقة بين الأطراف هو العقد 

ى كان ضمن شريعة المتعاقدين والمحكمة تلتزم به مت
 .القانونية السليمة الدائرة

ن ما إلطاعن فوحيث وخلافا لما تمسك به نائب ا
 لا يتعارض مع ما المنتقدقرار إنتهت إليه محكمة ال

ورد بالعقد فضلا على أن سقف التعويض هو من 
 المتضررين مين مواجهةأالمسائل التي يجوز لشركة الت

مين أ الت من مجلة26عتمادا على أحكام الفصل إها ب
 النسبي للعقود لا ينطبق على هذه بالأثرن القول أو

 المسؤول إدخالالحالة ضرورة أن الطاعن كان عليه 
ستيفاء حقه فيما زاد على سقف التأمين أو المدني لإ

 .القيام ضده بقضية مستقلة لهذا الغرض
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ن القرار المنتقد كان في إوحيث وبناء عليه ف
ا له أصل غا مستمدا ممّطريقه وجاء معللا تعليلا سائ

 هذين ا يتجه معه ردثابت بالملف دون خرق للقانون ممّ
 .المطعنين

 ولهاته الأسباب
 ورفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا

 .نأصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّ
 وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء

لمتألفة  عن الدائرة المدنية الثانية ا2007 نوفمبر 06
رئيسها السيد محمد جمال مطيمط وعضوية من 

 المستشارين السيدين محسن الذوادي ومحمد ختاش
مساعدة بوبمحضر المدعي العام السيد منذر الشتيوي و

 .كاتب الجلسة السيد محمد الحبيب التلمودي
 وحرر في تاریخه 

 


